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 الدورة الستون
 من جدول الأعمال) هـ (١١٢البند 

لء الشواغر في الأجهـزة الفرعيـة      ـانتخابات لم 
ــات أخــرى   عــضوا في ٤٧انتخــاب  :وانتخاب

   مجلس حقوق الإنسان
ــ   ـــة رسال ــسان٧ـة مؤرخ ــل / ني ـــ موج٢٠٠٦أبري ــة   ـة ه ــة العام ــيس الجمعي إلى رئ

 ي لدى الأمم المتحدةـالممثل الدائم لمال من
 

ح جمهوريــة مــالي لعــضوية مجلــس حقــوق الإنــسان   ـيـــرشـتبـإلــيكم أتقـــدم فني أن يــشر 
 .٢٠٠٦مايو / أيار٩في  أن تجـرى  في الانتخابات المقرر٢٠٠٩-٢٠٠٦للفترة 

 ).انظر المذكرة(ـرعات مالـي والتزاماا تببـوسنبعث إليكم لاحقا بإعلان  
 ديــاراالشيخ سيدي  )توقيع(

 رــالسفي
 مالممثل الدائ
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ــق ال   ــمرف ــسان٧ة ؤرخـــة المرسال ــل / ني ــالم ٢٠٠٦أبري ــة  ة وجه ــيس الجمعي إلى رئ
 ي لدى الأمم المتحدةـالممثل الدائم لمال العامة من

 
ــه   ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٧المؤرخــة إلحاقـــا برسالتـــي   ــيكم طي ، أتــشرف بــأن أبعــث إل

 المــؤرخ ٦٠/٢٥١ عيــة العامــةطبقــا لقــرار الجمتبيــــن التـــزامات مالـــي وتبـــرعاا كرة الــتي ـذالمــ
 .٢٠٠٦مارس /آذار ١٥

 كونفوروعيسى  )توقيع(
 القائم بالأعمال بالنيابة
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 مـذكــرة 
 مجلس حقوق الإنسان بشـأن ٦٠/٢٥١ـها طبقا للقرار ي والتزاماتـرعات مالـتب  

 
ا نــص عليه ـ  ي التزاما تاما باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الـتي ي          ـزم مال ـلتـت 

 .دستور جمهورية مالي، والصكوك القانونية الدولية التي هي طرف فيها
ـــت    ــد وقَّــع ــالي أو صــد وق ــة، إلى م  م ــضمت، حــسب الحال ـــم قت أو ان ــصكوك عظ ال

ــة المتع ــة الدولي ـــت، وفقـــا لالتزاماــا  . ة بحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية لقــالقانوني وقدمـ
ة إلى آليـات الرصـد المنـشأة لهـذا الغـرض، مـن قبيـل اللجنـة                  الدوري ـالدوليـة، تقاريرهـا الأوليـة و     

ـــة بالقــضـاء علـــى  لجنــة ال ولجنــة حقــوق الطفــل، و ،المعنيــة بحقــوق الإنــسان  التمييــز ضــد المعني
اللجنـة المعنيـة بحمايـة حقـوق        ي إلى   ـوكانت مالي أول دولة طرف تقدم تقريرها الأول ـ        ...المرأة

 .جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
، عـززت مـالي آلياـا       ١٩٩١وفي أعقاب عمليـة إرسـاء الديمقراطيـة في مـالي، في سـنة                

سـيما عـن طريـق       في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتـها، ولا         ؤسـسـيـة  الم
ــة، والمــشرف علــى القطــاع      ــة الاستــشارية لحقــوق الإنــسان، ووســيط الجمهوري ــة الوطني اللجن

فــرص الوصــول إلى وســائط ـكـافـــؤ علــى للاتــصالات، واللجنــة الوطنيــة لتالخــاص، والــس الأ
ي من جديد مبدأ فصل السلطات، مع تحديد واضـح          ـكما أكدت مال  ... الإعلام التابعة للدولة  

 .لاختصاصات كل سلطة على حدة
، آليــة فريــدة لتعزيــز حقــوق ١٩٩٤ي، ســنة ـوعــلاوة علــى هــذا، فقــد اســتحدثت مالــ 

وهكـذا، ومـن أجـل وضـع بـصمة          . الـديمقراطي منـتــدى الاستجــواب     : هـي الإنسان وحمايتـها    
، تـنظم حكومـة مـالي في        ١٩٤٨ بالإعلان العالمي لحقوق الإنـسان لعـام         لد الاحتفا ِّــخاصة تخل 

خلالـه  قــوم   ديسمبر من كل سنة، منتدى تترأسه لجنـة تحكـيم شـرفية، ي            / كانون الأول  ١٠يوم  
وفي أعقــاب جلــسة  . يتولـــون الـــرد عليهـــم  ة الــذي أعــضاء الحكوم ــباستجـــواب المواطنــون 

حـتى  د لجنة التحكيم توصيات تكون موضع متابعة وتقييم في الفترة الفاصـلة          ـعـ ت الاستجـواب،
 .انعقاد منـتـدى الاستجواب الديمقراطي القـادم

ويكفــل كـذلك حريــة الــرأي،      . مالــي ي لدولة   ـالطابع العلمان مجـددا  ويؤكد الدستور    
فــي  ق  الح ـوحريـة التظـاهر، و    ريـة الدينيـة، وحريــة إنـشاء الجمعيــات، وحريــة الاجتمـاع،             والح

يوجـــد بـمـالـــي ل الــضامن لحريــة الــصحافة الــتي بموجبــها  ـكمــا أن الدســتور يــشكّ. التــصويت
 . محطة إذاعية حــرة١٥٠ خاصـة و صحيفة ٣٠يزيد على  ما

منـذ مرحلـة التحقيـق      مـسـاعدة محــامٍ     مالي أي متهم من الاستفادة من       قانون  ـكِّــن  ويم 
 .الأولــي
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 .يجـوز انتـهاكها    ه ولا ـحرمت ـلـلإنـسـان   ”ي في مادته الأولى على أن       ـوينص دستور مال   
واســتلهاما لهــذه الــروح، . “ولكــل فــرد الحــق في الحيــاة والحريــة والأمــن والــسلامة الشخــصية  

لتنفيـذ عقوبـة    ؤقــت   ، مشروع قانون يقضي بالوقف الم     ٢٠٠٢ة  ـسنفـي  ي،  ـرت حكومة مال  ـأق
. ١٩٨٤من الجدير بالذكر أن عقوبة الإعدام لم تنفـذ في مـالي منـذ سـنة          و. الإعدام لمدة سنتين  

 ـــ  ــة لمال ــة الوطنيـ ــر الجمعيـ ــانو  يـوتنظـ ــشروع قـ ــا في مـ ــاء   حاليـ ــضي بإلغـ ــا يقـ ــروض عليهـ ن معـ
 .الإعدام عقوبة

دابير الراميـة إلى تعزيـز سـيادة القـانون وإلـزام الـسلطة              ي سلسلة من الت   ـوقد اتخذت مال   
ــالإدارة ال       ــام ب ــواطنين في علاق ــع الم ــين جمي ــساواة ب ــدأ الم ــق مب ــة بتطبي ـــةالعمومي ــانون : عام الق

ــؤرخ ٩٨/١٢ ــاني ١٩ الم ــانون الث ــاير / ك ــنظم ل١٩٩٨ين ــستعملي    الم ــين الإدارة وم ــات ب لعلاق
 .العامةالمرافـق 

ن الآليـات الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتعزيـز حقـوق الإنـسان        ي عضو في العديد م ـ    ـومال 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٥ى رئاسته للفترة ـالذي تتول “الديمقراطياتمجتمـع ” وحمايتها، مثل

ــسان           ــوق الإن ــز حق ــت بتعزي ــزام الثاب ــد المتأصــل في مجــال الالت ــذا التقلي ــع ه ــشيا م وتم
وإذا . حقـــوق الإنـــسانضوية مجلـــس ي تقـــديم ترشـــيحها لعــــوحمايتـــها، قـــررت حكومـــة مالـــ

 :جملة أمور، بما يليفـي انتخبت مالي في الس، فإا تتعهد،  ما
ـــالنــهوض بالتعــاون والحــوار البن - ١  ــَّـ ين أعــضاء مجلــس حقــوق الإنــسان  اء فيمــا ب

 ما تزيد فاعلية الس في تنفيذ ولايته؛ـه، كيــالأعضاء ب وغيـر
قديم تقاريرهـا الأوليـة والدوريـة الناشـئة عـن           الاستمرار في الوفاء بالتزاماا وت     - ٢ 

الصكوك القانونية الدولية التي هي طـرف فيهـا إلى هيئـات رصـد المعاهـدات،                
 والتعهد بتنفيذ توصيات تلك الهيئات؛

دعــم المــشاركة النــشطة للمنظمــات غــير الحكوميــة وغيرهــا مــن ممثلــي اتمــع  - ٣ 
 المدني في أعمال الس؛

ــدول،  - ٤  ــشجيع ال ــذلك  ت ــم ب ــتي لم تق ـــد، ال ــات    بعـ ــضمام إلى الاتفاقي ــى الان  عل
 الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ثم احترام الالتزامات الناشئة عنها؛

 وحقـوق الإنـسان عـن       ، وسـيادة القـانون    ، والحكـم الرشـيد    ،تعزيز الديمقراطية  - ٥ 
مـة الأمـم    سـيما عـن طريـق منظ       طريق التعاون الثنائي والمتعدد الأطـراف، ولا      

 المتحدة؛
 التعاون الكامل مع إجراءات وآليات مجلس حقوق الإنسان؛ - ٦ 
 النهوض بتطوير القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان؛ - ٧ 
 .تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان - ٨ 

 


